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Résumé 
Cette recherche vise à apparaitre 

l'importance des méthodes scientifiques sur 
lesquelles on peut s'appuyer pour prouver la 
filiation   ou la décente  selon l'article 40/2 du code 
de la famille algérien, et à savoir dans quelle 
mesure sont  efficace. Car aujourd'hui on ne 
s'appuie pas sur les preuves classiques, c’est pour 
cela  j’ai utilisé de nombreux  méthodes 
scientifiques comme l'approche juridique, et 
également  j’ai utilisé l'approche descriptive-
analytique, pour atteindre  de nombreux résultats 
dont  parmi eux, que ces méthodes scientifiques 
ont déjà fait leurs preuves Puisqu'il est 
effectivement efficace pour prouver la filiation, 
parce que les résultats qu'il donne sont presque 
réels à cent pour cent. Est  cela  pour préserver 
l'identification des enfants en cas de perte ou de 
mélange dans les hôpitaux. Et même prouver la 
filiation d'enfants inconnus. Nous avons également 
fait plusieurs recommandations.  

Mots-clés : filiation, méthodes scientifiques, 
relation juridique, code de la famille. 

Abstract 
This research aims to clarify the importance of 
scientific methods that can be depend on it  to 
prove parentage according to Article 40/2 of the 
Algerian Family Code, and to know the extent to 
which its efficacy in proof is estimated. Because 
today we do not rely on the classic evidence To 
prove the lineage . In this research, we relied on 
many scientific methods Like the legal approach 
By addressing various laws related to the family. 
and we also relied on the descriptive-analytical 
approach.  because of the results they give that 
are almost one hundred percent real, , we reached 
many results, the most important of which is that 
these scientific methods have proven their actual 
efficacy in proving the lineage.  because of the 
results they give that are almost one hundred 
percent real, This is in order to preserve the 
identification of children in the event of their loss 
or mixing in hospitals, and even to establish the 
parentage of unknown children we also presented 
a set of recommendations and scientific 
methodological suggestions that may contribute 
to enriching this topic from a legal point of view. 
Keywords: parentage, scientific methods, legal 
relationship, family. 
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البحث   علیھا  إ یھدف ھذا  الاعتماد  یمكن  التي  العلمیة  الوسائل  على  الضوء  تسلیط  لى 
بالمادة   النسب حسب ما جاء  ال  40/2لإثبات  ري،  وما تقدیر  جزائمن قانون الأسرة 

الإنجاعتھا وق تجاوزنا  الإثبات، حیث  القائموتھا في  للنسب  التقلیدي  على فراش    ثباث 
القانوني  لالزوجیة، اعتمدنا في بحثنا ھذا على العدید من ا مناھج على غرار المقترب 

سرة، كما اعتمدنا على المنھج الوصفي التحلیلي  من خلال التطرق لمختلف قوانین الأ
النوتحل لوصف   من  العدید  إلى  ھذا  بحثنا  في  توصلنا  الدراسة،  محل  الظاھرة  تائج  یل 

العلمیة   الفعلیة في  أعلى غرار أن الطرق  لما تعطیھ  إتبثث نجاعتھا  النسب ذلك  ثباث 
من نتائج تكاد تكون حقیقیة بنسبة مئة بالمئة وھذا حفاظا على تحدید ھویة الأطفال في  

المستشفیات أو مراكز  رعایة الطفولة وحتى  في    حال ضیاعھم أو في حال اختلاطھم
قد   التي  التوصیات  العدید من  قدمنا  كما  الزنا).  أطفال   ) أطفال مجھولین  إثبات نسب 

 . تساھم في إثراء ھذا الموضوع من الناحیة القانونیة

 . ، العلاقة الشرعیة، قانون الأسرةالنسب، الطرق العلمیة :المفتاحیةالكلمات 
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I -  مقدمة 
یعدّ موضوع إثبات النسب من المواضیع المھمة والحساسة حسب طبیعة المجتمع   

الإسلامي الذي یقدس الأسرة وھو من الدعائم التي تقوم علیھا ھذه الأخیرة حیث یرتبط  
د  بارتباط  وحأفرادھا  على  وتقوم  حددّه  ائم   ، الدم  القانون  دة  في  الجزائري  المشرع 

منھ: " تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ویعتبر من ذوي   32المدني حسب المادة  
 القربى كل من یجمعھم أصل واحد". 

بھ من أجل حمایة الأنساب من     یعتدّ  الشرعیة لا  العلاقة  فكل نسب خارج إطار 
ي الإرث والحق في حمل ت الحقوق كالحق فرتب عنھا من إثبا الضیاع والتنازع وما یت

النفقة و الحق في ممارسة الحضانة وغیرھا، رغم استفحال  العائلي والحق في  الإسم 
النسب   مجھولي  أولاد  عنھا  ینجم  أنھ  إلاّ  المجتمع  في  الشرعیة  غیر  العلاقات  ظاھرة 

 وعلیھ تثار إشكالیة إثباتھ. 
تطرق     الجزائري  ال  فالقانون  للطرق  إثباتبإسھاب  في  أھمھا   تقلیدیة  النسب 

الفراش الزوجیة الذي یعتبر الأساس في ثبوت نسب الولد الناتج عن اتصال الزوجین  
بطریقة طبیعیة ، غیر أن التطور العلمي في میدان الطب جعل عملیة الإنجاب ممكنة  

ح في  النسب  إثبات  إشكالیة  تثار  ومنھ   ، الاصطناعي  التلقیح  التلقیح  بواسطة  ال 
أسالاصط یوجد  ولا  على  ناعي  تعتمد  التي  ذلك  في  العلمیة  الطرق  من  وأصدق  لم 

 الأسالیب الحدیثة.
لإثبات     علیھا  الاعتماد  یمكن  التي  العلمیة  الوسائل  ماھیة  إشكالیة  تطرح  وعلیھ 

تستھدف   العلمیة  بالخبرة  للقیام  علمي  القاضي لأي طریق  لجأ  إذا  ما  حال  في  النسب 
أو  ق   إثبات  النسب  نفي  احتى  قانون  تعدیل  الأمر  بل  بموجب  الواردة    05/02لأسرة 
 منھ لأن ذلك  یعدّ تجاوزا للسلطة التي تعتبر تشریعا في حد ذاتھ.  40/2بالمادة 
اكتفت بذكر الطرق    40/2وبعد التعدیل الوارد على قانون الأسرة نجد أن المادة    

ي بل ترك ذلك  ا بشكل واضح وقطعالعلمیة دون تحدید المقصود منھا وتعداد صورھ
 قھ والقضاء. للف 

فما ھي یا ترى الوسائل العلمیة التي یمكن الاعتماد علیھا لإثبات النسب حسب ما   
من قانون الأسرة الجزائري،  وما تقدیر نجاعتھا وقوتھا في الإثبات   40/2جاء بالمادة 

 ، وما ھي الإشكالات التي تواجھ تطبیقھا في القانون؟. 
فسن    ذلك  تبیین  إحاول  الأول  مطلبین  ،والثاني  ي  العلمیة  بالطرق  النسب  ثبات 

 الإشكالات والعراقیل التي تواجھ تطبیق الطرق العلمیة لإثبات النسب. 
 إثبات النسب بالطرق العلمیة  المطلب الأول:

اعتماد الوسائل العلمیة لإثبات النسب أصبح أمرا ضروریا حیث أدرجھا المشرع في   
الماد   الفقرة من  الأ   40ة  الثانیة  قانون  رقم  من  للقانون  والمتمم  المعدل    11/  84سرة 

، على أنھ:" یجوز للقاضي اللجوء   02/2005/  27المؤرخ في    05/02بالأمر  رقم  
الاصطناعي   التلقیح  ومنھا  یحصرھا  أن  النسب"،دون  لإثبات  العلمیة  الطرق  إلى 

 والبصمة الوراثیة ونظام فصائل الدم . 

اولقد     التعدیل  ھذا  اجاء  للتطورات  ،  ستجابة  الطبیة  العلوم  مجال  في  لحدیثة خاصة 
لھ،   كوسیلة  الطبیة  الخبرة  على  بالنص  النسب  إثبات  دائرة  من  المشرع  بذلك  فوسع 
یرفض   كان  أین  التعدیل  قبل  مطروحة  كانت  عویصة  إشكالیة  حلّ  قد  یكون  وبذلك 

رجة قانونا وغیر  نھا وسیلة غیر مدالقضاء إثبات عن طریق الخبرة الطبیة العلمیة لأ
 . )صوص علیھا صراحة في قانون الأسرة نم
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 أولا: المقصود بالطرق العلمیة وصوره  
نتج عن التطور التكنلوجي في كل المیادین ظھور وسائل علمیة دقیقة تؤكد أو  
  تنفي علاقة البنوة والأبوة وبالتحدید ما اصطلح علیھ بالبصمة الوراثیة التي لعبت دورا 

یث تعتبر الطرق العلمیة البیولوجیة من المسائل  قضایا النسب ، ح  في حل الكثیر من
العربیة   التي اختلف فیھا فقھاء الشریعة الإسلامیة ،  وكذلك أنظمة القضاء في الدول 
من  لیست  أنھا  على  العلمیة   بالخبرة  الاستعانة  أو  بھا  الأخذ  رفض  ما  غالبا  حیث 

المقررة شرعا لإثبا  أن  الوسائل  النسب، رغم  التي ھي  كبار الأئمة عملوت  بالقیافة   ا 
 ) 2016(مقال إثبات النسب، وسیلة تقوم على الحدس والفراسة وإمكانیة التشبیھ .

یحد     لم  أنھ  العلمیة غیر  الطرق  إلى  اللجوء  الجزائري نص على جواز  المشرع  إنّ 
الحدیث البیولوجیة  الثورة  ولیدة  الطرق  وھذه   ، أنواعھا  الویبین  طلیعتھا  وفي  ھندسة  ة 

لتي حققت نجاحا في إثبات النسب والتحقق من الھویة ، فأصبح العلم یطبق  الوراثیة ا
 بتقنیات متطورة في مجال إثبات النسب وحل إشكالیاتھ. 

النسب إلى نوعین، نوع     العلمیة لإثبات  الطرق  البیولوجیین والأطباء  العلماء  حصر 
 ثبات.یث حجیتھا في الإ قطعي الثبوت وآخر ظني وھذا من ح

 : نظام البصمة الوراثیة 1

تدل   التي  المورثات  أي  الجینات  إلى  نسبة  الجینیة  البنیة  ھي  الوراثیة  البصمة 
إلى   الأصول  من  تنتقل  التي  العلامة  أنھا  على  وتعرف  بعینھ،  إنسان  كل  ھویة  على 

البصمة اكتشاف طریقة  تم  الوراثیة  للعوامل  الحاملة  المادة  فھي  الوراثیة سنة   الفروع 
البروف  1985 قبل  لیسترمن  جامعة  من  جیفریز"  ألیك   " البریطاني  (سمار،    .  سور 
2017 ( 

الشخصیة     من  والتحقق  البیولوجي  النسب  من  التحقیق  في  بالدقة  الوسیلة  ھذه  تمتاز 
ھویة   تحدد  التي  وھي  غیره  مع  فیھا  تتشابھ  أن  للشخص  الوراثیة  للبصمة  یمكن  ولا 

وھي المادة أو    ADN  من الحمض النووي  لیل جزء أو أجزاءالشخص عن طریق تح 
(بلعباس   .الشفرة الوراثیة التي یحملھا الإنسان بالوراثة عن أبیھ وأمھ في خلیتھ الجینیة

 )47، صفحة 2018/2019، 
تحلیلھا    ویتم  الشعر،  أو  المني  أو  البول  أو  الدم  سواء  الحمضي  التحلیل  عملیة  تتم 

صفات وراثیة ،    تحمل الجینات وھيموزمات أو صبغات  وفحص ما تحتویھ من كرو
لھ،   أبوتھ  تثبت  فعندئذ  الرجل  تتفق جیناتھ مع جینات  التحلیل  بعد  الطفل  أن  تبین  فإذا 

 وإذا لم یكن ھناك تشابھ في الكروموزمات فینفى النسب. 
 ـــــ خصائصھا: 

كالد  السائلة  البیولوجیة  العینات  جمیع  على  التقنیة  ھذه  تطبیق  أو  یمكن  واللعاب  م 
والجالأ كالشعر  خلایا نسجة  كل  في  الوراثي  الطاقم  لتطابق  یعود  وذلك  والعظام،  لد 

الجسم كما أن الحمض النووي یمتاز بقوة ثبات كبیرة جدا في أشد الظروف البیئیة على  
والتعفن   التحلل  عوامل  مقاومة  على  قدرة  فلھ  ،وجفاف  ،رطوبة  حرارة  من  اختلافھا 

 ) 28، صفحة 2017/ 2016،  (بوخاري و شویطر لفترات طویلة جدا.
آراء   نجاحھا حسب  نسبة  تصل  إذ   ، والاحتمال  التزویر  تقبل  لا  التي  نتائجھا  دقة  ـــ 

إلى   والأطباء  تطور    99,07%الخبراء  أن  التقاریر  تقول  حیث  الإثبات  دعاوى  في 
إلى   قصیر  زمن  ظرف  في  تصل  قد  النووي  الحمض  بشأن  مما   100%العلوم 

 ) 42، صفحة 2012/2013ي، (شرف .یدة الأدلةسیجعلھا س
ــ بصمة الحمض النووي تظھر على شكل خطوط عریضة تختلف في السمك والمسافة 
نتیجة اختلافھا من شخص لآخر كونھا لكل إنسان تمیزه عن غیره وھي نتیجة سھل  

للمقارنة الحاجة  لحین  الحاسوب  في  وتخزینھا  وحفظھا  ،    .قراءتھا  (بلعباس 
 ) 49صفحة  ،2018/2019
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 وابط استخدام البصمة الوراثیة ـ ضـــ  
 
بدّ      لابدّ من أن یتولى مھمة استخدامھا خبراء وفنیون لأنھا وسیلة في الإثبات ، فلا 

من وجود مخابر معتمدة من أجل  ذلك  ووجوب الكفایة والدرایة التامة بعموم و أدق  
 بقسنطینة .  بالعاصمة وآخر   التفاصیل ، مع العلم أنھ یوجد في الجزائر مخبرین واحد

أو     الجمھوریة  وكیل  من  بطلب  أو  نفسھ  تلقاء  من  إما  القاضي  یعینھ  الخبرة  وتقریر 
 استجابة لطلب الخصوم ، ومن أھم الحالات التي تتقرر فیھا الخبرة: 

زوجتھ  الزوج  یھجر  ثم  عرفیا  زواجا  المتزوجون  الأزواج  بین  التنازع  حالات  ـــــ 
ح أدنى  من  الأویحرمھا  ویتعدى  ن قوقھا  إنكار  إلى  إلى  مر  الزوجة  فتتقدم  الابن  سب 

 المحاكم من أجل طلب تسجیل الزواج وبالتالي بصفة تبعیة المطالبة بإثبات النسب. 
الحمضي   بالتحلیل  المتعلقة  الخبرة  إلى  یلجأ  الزوج  من  النسب  إنكار  حال  وفي  ـــــ 

 لإثباتھ. 
اتھام الزوج زوجتھ بالزن أو في حال  لأطفال اللقطاء  ا ، أو في حال ا ـــــ أو في حال 

 زواج زوجة بزوج ثان دون أن تتطلق من الأول ویظھر أنھا حامل .
 

 ـــــ حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات 
بالمادة     التقلیدیة وفق ما جاء  بالطرق  النسب  إثبات  القدرة على    40/1في حال عدم 

، إذ أن  علمیة كاستثناء  اللجوء للطرق المن قانون الأسرة ، فإنھ یجوز للقاضي حینھا  
 تحالیل البصمة الوراثیة قطعیة لا یمكن دحضھا أو إثبات عكسھا.

حیث تكون وفق المختصین بنسبة مئة بالمئة فیما یتعلق بنفي النسب وبنسبة تسعین    
إثبات   في حال  فقط  علیھا  اعتمد  فقد  الجزائري  المشرع  أما  بإثباتھ،  یتعلق  فیما  بالمئة 

 كام الشریعة الإسلامیة وھو اللّعان.یبقى خاضعا لأح سب لا نفیھ الذيالن 
في     كثیرا  یساعد  وبالتالي  دحضھ  یمكن  لا  قطعي  دلیل  الوراثیة  البصمة  تعدّ  وعلیھ 

النزاع غیر  ∗حسم  البنوة  الطبعیین(  الأبناء  نسب  إلحاق  عند  القضاء  إلیھ  لجأ  لھذا   ،
اعتمادا البیولوجیین  آبائھم  من  الب   الشرعیة)  تحالیل  نتعلى  الوراثیة  جرائم  صمة  یجة 

العلیا في   المحكمة  قرار من  ، حیث صدر  الطبیة    2006اغتصاب  الخبرة  أن  اعتبر 
النظر على وجود علاقة   النسب بغض  إثبات  بمثابة بینة في  الوراثیة  البصمة  بتحالیل 

البصمة زوجیة شرعیة أو علاقة غیر شرعیة وعلیھ فإن ابن الزنا یلحق بأبیھ لتطابق  
 .  الوراثیة

الأنساب شرعا     من صحة  التأكد  بقصد  الوراثیة  البصمة  استخدام  یجوز  أنھ لا  غیر 
العقوبات الزاجرة وھذا حمایة لأعراض   المختصة منعھ وفرض  الجھات  ویجب على 

 الناس . 
الحالات     في  النسب  إثبات  مجال  في  الوراثیة  البصمة  على  الاعتماد  فقط  ویجوز 

 التالیة: 
ب بمختلف صور التنازع إما بسبب انتفاء الأدلة على مجھول النس  ـ حالات التنازع ــــــ

 أو تساویھا أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبھة ونحوه . 
في   والاشتباه  الأطفال  ومراكز رعایة  المستشفیات  في  الموالید  في  الاشتباه  ـــ حالات 

 
بقولها:  ∗  الإسلامي  العالم  لرابطة  الإسلامي  الفقهي  للمجمع  العلمية  اللجنة  إذا   1هذا موقف  الوراثية  البصمة  إن   "

ا الأخطاء  واجتنبت  الكاملة  العلمية  الشروط  نسب استوفت  إثبات  في  قطعية  تكون  تكاد  نتائجها  فإن   ، لبشرية 
"، انظر سعد عبد اللاوي، الحجية القانونية للبصمة     %99إلى الوالدين أو نفيهم عنهما تصل نتائجها إلى  الأولاد

الوراثية  في إثبات أو نفي النسب، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، تخصص أحوال شخصية ، جامعة حمة لخضر 
 95، ص  2015ـ 2014وادي، ال
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 أطفال الأنابیب. 
واختلاطھ الأطفال  ضیاع  حالات  طبـــــ  كوارث  بسبب  أوم  حروب  أو  تعذر    یعیة 

 معرفة أھلھم أو وجود جثث لا یمكن التعرف على ھویتھا. 
 ـــــ حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات 

 زیادة إلى حالات أخرى ھي:  
 ـــ حالة تعارض أقوال القافة

 ـــ حالة ادعاء الأنساب إلى شخص ما 
 ـــ حالة الولادة على فراشین 

الاخت حالة  اــ  الحیوانات  والبویضا لاط  التلقیح  لمنویة  مراكز  في  الأنثویة  ت 
 الاصطناعي. 

 ــ حالة الولد المجھول النسب أو اللقیط لمعرفة والده الحقیقي 
قبل   المطلقة  لزوج  فاسد  زواج  من  أو  بشبھة  الوطء  عن  الناتج  الولد  نسب  حالة  ــ 

 انقضاء عدتھا.
(بلعباس ،    على الزواج.  معینا لإجباره    ـــ حالة ادعاء المرأة أن مولودھا یخص رجلا

 ) 51، صفحة 2018/2019
غیر أن ھذه الوسیلة تبقى معرضة للأخطاء خاصة إذا ما كان ھناك تلوث في الجو    

أو دخول غبار أو اختلاط الدم فیھ وھذه عوامل إذا ما توافرت لا تبین النتیجة الحقیقیة  
الإنكار   یمكن  ھذا لا  مع  ولكن  لھا،  تبقىوالصحیحة  وسیلة  ا  أنھا  ما  إذا  تخذت  ناجعة 

 بضوابطھا فقد تستطیع أن تنقد الكثیرین من عدیمي النسب. 
 ــ نظام فصائل الدم في مجال إثبات النسب 2

الوراثیة الموروثة عن الأبوین ،      العدید من الصفات  الدم  وكما ھو معلوم یوجد في 
أم والثانیة من  الحقیقي  أبیھ  الطفل نصفھا من  یأخذ  فإن  حیث  الدم  ھ  ، وعلیھ  فصائل 

وأنسجة الجسم بالأكسجین  عبار قاني یقوم بإمداد جمیع خلایا  ة عن نسیج سائل أحمر 
بفضل   الدمویة  والأوعیة  والأوردة  الشرایین  في  الجسم  داخل  یجري  فھو   ، والغذاء 

 انقباض عضلة القلب . 

التي قام بھا الطبیب " لاند ستابیر" عام     م وضع الأساس  ت   1905ونتیجة التجارب 
  )،  Aـــ     O ــ  AB ـــ    B( ى أساسھ صنف الدم إلى فصائل أربعةكیمیائي الذي علال

حیث قام ھذا العالم بفصل خلایا الدم عن البلازما الدمویة لأحد الأشخاص ثم قام بمزج  
الدم إلى الشكل الطبیعي ،   بالبلازما مرة أخرى فلاحظ إتحادھما ببطء وعودة  الخلایا 

قا دموعندما  خلایا  بمزج  بالبلا  م  أن  الأشخاص  إما  لاحظ  آخر  لشخص  الدمویة  زما 
یتبعان والبلازما  الخلایا  كانت  كما  الطبیعي  شكلھ  إلى  الدم  ویعود  ببطء  یتم   الاتحاد 

(مقال إثبات النسب،  شخص واحد وإما أن الاتحاد لا يتم وينتج عن ذلك تجلط الدم. 
2016 ( 

ھرت في بدایة لإثبات النسب ظ  قدم طریقة علمیةوتعتبر طریقة تحلیل فصائل الدم أ  
القرن العشرین ، ولكنھا لا تشكل دلیل إثبات قطعي للنسب فحسب أغلب الخبراء في  

تتجاوز   لا  الطریقة  لھذه  طبقا  النسب  إثبات  نسبة  المجال  قد    40%ھذا  أنھ  باعتبار 
  . ت عدیدة یشترك أشخاص كثیرون في فصیلة الدم الواحد مما قد یخلق تشابھ وإشكالا

 ) 2017، (سمار

إن تحلیل فصائل الدم لا یتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة في التحري والدقة    
إثبات   في  الحدیثة  للوسائل  اللجوء  بذلك  تمنع  فلا  المصیریة  القضایا  في  والمصداقیة 

 النسب لأن ھدفھا ھو المحافظة على الأنساب والحقوق وعدم ضیاعھا. 

الدم بشكل صریح في نص  یتحدث عن فصائل  رع الجزائري لم  ومع ھذا فإن المش   
من قانون الأسرة، وعلیھ فإننا نعتمد على ما جاء بھ القضاء ، حیث أن    2/  40المادة  

العمل  وبقي  الأسرة  قانون  تعدیل  قبل  الدم  فصائل  تحلیل  على  یعتمد  لم  الأخیر  ھذا 
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ى  تعدیل الذي اعتریة ، أما بعد البالطرق التقلیدیة المقررة وفقا لأحكام الشریعة الإسلام
رقم   للأمر  وفقا  الأسرة  الوسائل   2005/  09قانون  على  الاعتماد  لھ  یمكن  أصبح 

 العلمیة في إثبات النسب ومنھا اعتماد نظام فصائل الدم . 
إن الأخذ بفحص الدم یحقق مصلحة الخصوم ولا یجوز أن یمتنعوا عن إعطاء الدم       

تعرض الجسم في ھذه  یر مقنعة ، وأن  لأن ھذه الحجة غبحجة أن ذلك یمس أجسامھم  
الحالة للخطر یكون بسیطا وأن للقاضي سلطة تقدیر النتائج المترتبة عن ھذا الامتناع  

 ) 315، صفحة 2014/2015(علال برزوق ،  المتعمد.
البروتینات وھو أكثر دقة من     تجدر الإشارة أن ھناك نظام آخر ھو نظام مجموعة 

العادیة وذنظام فصائل   البروتینالدم  بین  لك لأن  البیولوجیة بوضوح  الفروق  ات تحدد 
 ) 2002،  02/05(القانون  الأشخاص وھناك نظام مرتبط بالمناعة .

عندما    إلاّ  متطابقة  نتائج  یعطینا  أن  یمكن  لا  الدم  فصائل  نظام  فإن  القول  وخلاصة 
ثیرین، كما ئل الدم عند الكیتعلق الأمر بنفي النسب لا بإثباتھ، وھذا راجع لتشابھ فصا 

القاضي حیث یجد نفسھ بین  أن ن الوراثیة تحالیلھا تكون بعیدا عن رقابة  ظام البصمة 
أمرین إما تصدیقھا وبالتالي الأخذ بھا ، وإما تكذیبھا وبالتالي رفضھا وفي كلتا الحالتین  

نتائج   في  تزویر  أو  تحایل  ھناك  یكون  فقد   ، التقدیریة  لسلطتھ  راجع  المختبر  الأمر 
العینات وھذا مؤكد أنھ قد یحصل ولو بنسبة ضعیفة، إما عمدا  عند نقل أو فرز  العلمي  

 أو خطأ، وعلیھ فھذا السبب قد یقلل من قطعیة التحالیل البیولوجیة.
 المطلب الثاني: إشكالات وعراقیل تواجھ تطبیق إثبات النسب علمیا 

 أولا: عراقیل قانونیة  
القان   الثغرات  بھا  یمكن  بقصد  التي  الخصونیة  یستغلھا  الاختبارات  أن  من  للتھرب  م 

 الوراثیة منھا:
 : حرمة الحیاة الخاصة 1

:" الدولة تضمن عدم انتھاك حرمة الإنسان  فإن  1996من دستور    34حسب المادة  
 وتحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة". 

العلمیة في النسب  وعلیھ فحرمة الحیاة الخاصة تشكل أحد العوائق أمام تطبیق الطرق    
الفرد حیاة  في  تدخلا  یشكل  النووي  الحمض  فحص  عن    لأن  للبحث  المجال  فتفتح 

بالزوج  خاصة  بمعلومات  للغیر  یمد  قد  وراثي  استعداد  خلال  من  وراثیة  خصائص 
، صفحة  2015/ 2014زوق ،  (علال بر  .والزوجة تكون ذات طابع شخصي خاص

369 ( 
 : انتھاك السلامة الجسدیة 2

لامة الجسدیة أنھ مصلحة المجتمع أو الفرد التي ینظمھا الشارع  یعرف الحق في الس  
ویحمیھا في أن تسیر الوظائف الحیویة في الجسد على النحو الطبیعي وفي أن یحتفظ  

 ) 99، صفحة 2016(زقاوي،  بتكاملھ وأن یتحرر من الآلام البدنیة . 

ع للطرق العلمیة لإثبات النسب لأن  وعلیھ لا بدّ من الحصول على موافقة من یخض  
 .  ∗ذلك یمس بحرمة الجسم البشري والحق في السلامة الجسدیة

 فكان لا بدّ من احترام شروط وضوابط عند اللجوء لاستعمال الطرق العلمیة منھا:  

 ب إجراء تحالیل علمیة ــ أن تكون ھناك ضرورة عند التقاضي یتطل

 
ر البصمة الوراثیة مثلا یتطلب الحصول على الخلیة من جسم الإنسان سواء  لأن اختبارات جینیة من أجل اختبا  ∗

بالسلامة   مساسا  یمثل  ما  وھو  خلوي  نسیج  أي  أو  الشعر  أو  المنویة  الحیوانات  أو  الدم  على  الاختبار  ھذا  كان 

 الجسدیة 
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 الخاضع لھ ـــ ألاّ یشكل ذلك أي أضرار بجسد 

 ـــ ضرورة المحافظة على سریة المعلومات 

ومنھ یمكن الخروج على مبدأ المساس بسلامة الجسد عند موافقة السلطات المختصة    
من أجل تحقیق المصلحة العامة وتقدیمھا على المصلحة الخاصة، تطبیقا لقاعدة تحمل  

للأالض یحق  آخر  باب  من  أنھ  كما   ، العام  الضرر  لدفع  الخاص  مطلق  رر  طراف 
الحریة في رفض الخضوع للفحص أو الطعن في نتائجھ إما بالتزویر أو الخطأ بطلب  

 خبرة مضادة. 

ھذا     إلى  اللجوء  عند  الناجمة  المشاكل  باب  لغلق  شرعت  القانونیة  الضمانات  وھذه 
البیولوجیة في قضایا ومنازعات النسب المتعددة مما   الدلیل العلمي بغیت إظھار الحقیقة

مصلحة    یسمح أجل  من  لھا،  للخضوع  الشخص  یكره  أن  الإقتضاء  عند  للقاضي 
. العدالة  ولمصلحة  البیولوجیة  أصولھ  لمعرفة  معا  والطفل  (شرفي،  الشخص 

 ) 47، صفحة 2012/2013
 : عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسھ 3

دیم  الدول تكرس المبدأ القائل بعدم جواز إجبار الشخص على تقكل تشریعات  
دلیل ضد نفسھ ـــ من حیث الأصل ـــ مھما كان ھذا الدلیل قاطعا ومنتجا في الدعوى ،  
غیر أنھ في حال إثبات النسب یجوز التدخل على جسم المتھم مما قد یمثل اعتداء على 

للف  الخاضع  الشخص  یستطیع  إذ   ، الشخصیة  الرفض  الحریة  العلمیة  بالطرق  حص 
الور البصمة  لتحالیل  ،  والامتثال  تبرر رفضھ ھذا  معقولة  أسباب  لھ  كانت  ما  إذا  اثیة 

اختبارات   جاءت  ما  إذا  الخیار  حریة  لھ  أن  رغم  معاقبتھ  یجوز  ھل  إشكالیة  فتطرح 
التي عثر علیھا على جسم المجني علیھ أو   العینة  لتلك  التي أخذت منھ مطابقة  العینة 

یعدّ دلیلا ملموسا على   الحقیقة أنھ لا یمكن مساءلتھ على ذلك لأن الرفض منھ لا  لا؟ 
 أنھ ھو الجاني. 

وقد یجبر المتھم على الخضوع لھذه الاختبارات من أجل الوصول للحقیقة حتى ولو    
أكره المتھم علیھا في حال رفضھ ذلك طواعیة ویكون خضوعھ من قبل طبیب مختص 

من   قرار  بناء على  لاأو  كافیة  أدلة  توافر  مع  التحقیق  قاضي  أو  العامة  رتكابھ النیابة 
 جنایة أو جنحة . 

یستطیع     وھل  النسب  إثبات  في  العلمیة  الطرق  استعمال  ھو  نحن  یھمنا  ما  ولكن 
 الخاضع لھا رفض الفحص أو حتى رفض نتائجھا؟

ع   الشخص  إجبار  جواز  عدم  قاعدة  على  ترد  استثناءات  ھناك  أن  القول  لى  ویمكن 
الحفاظ على الصالح العام لأن  تقدیم دلیل ضد نفسھ بھدف تحقیق العدالة الإجتماعیة و

 مسألة إثبات النسب تترتب علیھا آثار مھمة تتعلق بالنظام العام. 
 ثانیا: عراقیل مادیة لإثبات النسب

بالطرق   الإثبات  بطریقة  الأخذ  أمام  تقف  التي  العوائق  أھم  من  المادیة  العراقیل  تعد 
یة متخصصة ومجھزة  لمیة لأن عملیة التحلیل تتطلب إمكانیات ضخمة ومراكز بحث الع

 بأفضل التجھیزات مع وجوب توافر الخبرة الكافیة والثقة اللازمة للقائمین علیھا. 
لأھمیة    نظرا  التحلیل  بعملیة  یقوم  أن  الخاصة  المخابر  خارج  مخبر  لأي  یمكن  فلا 

المتعلقة والمعطیات  المعلومات  عدد    وخطورة  بالجزائر  ویوجد   ، التحالیل  ھذه  بنتائج 
بقى عاجزا عن تغطیة كل الدعاوى على مستوى القطر الجزائري ولھذا لا قلیل منھا ی

 بدّ من توفر شروط للعمل بھا أھمھا: 
 ــــ توفیر مخابر جدیدة تعتمد على تقنیات متطورة للوصول إلى نتائج دقیقة  

العمل بالبصمة الوراثیة مع زیادة تكثیف الرقابة  ـــ الاعتماد على أنظمة أخرى لتوسع  
من   التقنیة الوراثیة  البصمة  بتحالیل  تقوم  التي  المختبرات  على  والقضائیة  والإداریة 

 أجل ضمان سرّیة النتائج. 
بتقاریر     الأخذ  عدم  أو  الأخذ  في  تقدیریة  سلطة  یملك  القاضي  أن  الإشارة  وتجدر 
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خصصة ومن خبراء متخصصون أیضا في ھذا  الخبرة رغم أنھا صادرة عن مراكز مت
ذلك أن یصادق على تقریر الخبراء إما كلیا أو جزئیا كما لھ الحكم  المجال، فلھ تبعا ل

دون الاحتكام لھ، أو الحكم عكس ما جاء بھ ، فتقریر الخبراء غیر ملزم للقاضي، لأن  
 الفنیة .  الخبراء مستشارین فقط تعینھم الدولة من أجل فھم وتفسیر بعض الأمور

ا    رفض  یكون  أن  من  لابدّ  الحال  وبطبیعة  مبررا  ولكن  الخبرة  بقرار  الأخذ  لقاضي 
بالمادة   ما جاء  أن یسبب رفضھ ھذا حسب  المدنیة  144فعلیھ  قانون الإجراءات   من 

ملزم    والإداریة:"  غیر  القاضي  الخبرة  نتائج  على  حكمھ  یؤسس  أن  للقاضي  یمكن 
 ھ تسبیب استبعاد الخبرة". برأي الخبیر غیر أنھ ینبغي علی

 
 الخاتمة 

لنص على إمكانیة اللجوء للطرق العلمیة لإثبات النسب ذلك لما  أصاب المشرع عند ا  
ھویة   تحدید  على  حفاظا  وھذا  بالمئة  مئة  بنسبة  حقیقیة  تكون  تكاد  نتائج  من  تعطیھ 
رعایة مراكز   أو  المستشفیات  في  اختلاطھم  حال  في  أو  حال ضیاعھم  في   الأطفال 

 الطفولة وحتى إثبات نسب أطفال مجھولین ( أطفال الزنا). 

 غیر أنھ یعتري اللجوء للطرق العلمیة في إثبات النسب عیوبا ھي:  

ـــــ عدم إجبار القاضي على اللجوء لمثل ھذه الوسائل بل ترك الأمر جوازي خاضع  
التقدیریة فھو غیر ملزم بإخضاع أي شخص للفحص الطبي وفي ھذا ض یاع  لسلطتھ 

 ة. للأنساب في حال رفض القاضي طلب إجراء الخبرة العلمی

من    40/2ـــــ عدم ذكر وتعداد الطرق العلمیة بشكل صریح وواضح في نص المادة  
قانون الأسرة بل تركت الأمر راجع للفقھاء والقضاة في تحدیدھا ، فھل یقصد أنھا كل 

نظام البصمة الوراثیة فقط لما    ما ھو متواجد على الساحة العلمیة أو یقتصر الأمر على
 ثبات النسب. لھا من فعالیة أكبر في إ

آنفا (   المذكورة  للطرق العلمیة لإثبات النسب وعدم  2/  40ــــ المادة  ) لم تتطرق إلاّ 
النص صراحة على اعتبارھا وسیلة لنفیھ أیضا ، علما أن ھذا الأخیر أكثر خطورة من  

یجب الاعتماد على الطرق التقلیدیة في نفي النسب    إثباتھ وعلیھ وبمفھوم المخالفة فإنھ
 لعان وعدم الاعتماد على الطرق العلمیة الحدیثة لصراحة النص . وھي ال

المادة   اقتران  یتم على أساسھا    2/  40ــــ عدم  باطلة  ادعاءات  تقدیم  بجزاء في حال 
فیتع النسب  نفي  نتائجھا  أساس  على  تبین  فإذا   ، الطبي  للفحص  أشخاص  ین  اخضاع 

 تشویھ سمعة أناس أبریاء.معاقبة المدعي ومتابعتھ قضائیا حتى لا یتم التشھیر و 
  
 ومن توصیاتنا:  

لأنھا لم تمیز في إثبات النسب بین العلاقات    2/  40ــــ ضرورة إعادة صیاغة المادة  
الشرعیة وغیر الشرعیة كما لو وضعتھا كلھا في خانة واحدة وھو ما یفھم من صیاغة 

 المادة . 
المقصود من العلاقة ھي   ــــ لا بد من أن تكون الصیاغة الجدیدة تؤكد وبصراحة أن

ینجم   الذي  الطفل  ، لأن حقوق  في زواج شرعي  المتمثلة  الصحیحة  الشرعیة  العلاقة 
الغلو  یجب  فلا  الإسلامیة  الشریعة  وفقا لأحكام  مكفولة  تكون  عن علاقة غیر شرعیة 

ع ودعم للعلاقات غیر الشرعیة واعترافا بھا ، إلاّ إذا  فیھا وإلحاقھ بنسب أبیھ فھذا تشجی
ان المقصود إثبات نسب ناجم عن جریمة إغتصاب مثلا، ویبقى العمل بھا في مجال ك

ضیق حتى لا تختلط الأنساب لأن لھا أبعادھا الخاصة القانونیة والاجتماعیة والنفسیة 
 أیضا. 
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الإ  الشریعة  بأحكام  التقیّد  من  لابدّ  وعلیھ  قانون  ــــ  لأحكام  مباشر  كمصدر  سلامیة 
 عنھا خاصة في حال إثبات نسب العلاقات غیر الشرعیة .  الأسرة لا یجوز الخروج

أكثر دقة تؤدي المقصود منھا لحساسیة   ألفاظا  اللّغوي واستعمال  التدقیق  بدّ من  ـــ لا 
 الموضوع وخطورتھ. 

ات الفحص الطبي بالطرق  ـــ لا بد من زیادة عدد المختبرات المتخصصة للقیام بعملی
عتماد على نظام البصمة الوراثیة ، وتجھیزھا أیضا  العلمیة لإثبات النسب وبالأخص الا

بأحدث التجھیزات الحدیثة للتقلیل قدر الإمكان من وجود أخطاء في تقاریر الخبرة مما  
 لا یسمح بالضرورة في الشك في صحتھا.  
ي حالة الضرورة فقط ، أي عند عدم كفایة  ــ أن یتم اللجوء للخبرة بأمر من القضاء ف

 ة فھي كطریق ثان استثنائي والاستثناء لا یجب المغالاة فیھ وتوسیعھ.الأدلة التقلیدی
 : قائمة المراجع

 : النصوص القانونية
,    27. (05/02القانون    05/02القانون   .1 تعدیل ).  2002فبرایر  النسب حسب  إثبات 

الأسرة   في    05/  02قانون  من  فبرایر    27مؤرخ  الاسترداد  تم   .
otihelmounira.wixite. com 

 :ئل دكتوراه وماجستار  رسا
آمال. ( .1 والقانون 2014/2015برزوق علال  الجزائري  القانون  بین  النسب  أحكام   .(

  . الخاص  القانون  في  دكتوراه  شھادة  لنیل  أطروحة  مقارنة)،  (دراسة  الفرنسي 
 تلمسان: جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان.

القانون الجزائري،    الطرق العلمیة لإثبات النسب في).  2018/2019بلعباس سھام. ( .2
أكادیمي الماستر  شھادة  لنیل  مقدمة  قانون مذكرة  المسیلة،  بوضیاف  محمد  جامعة   ،

 خاص تخصص قانون الأسرة.
). إثبات النسب ونفیھ وفقا لأحكام  2016/2017بوخاري أمینة ، و فرحة شویطر. ( .3

ا الأسرة  أحوال  قانون  تخصص  حقوق،  الماستر  شھادة  نیل  مذكرة  لجزائري، 
 .شخصیة

الجزائري، مذكرة تخرج 2012/2013. (شرفي نصیرة .4 القانون  في  النسب  إثبات   .(
لنیل شھادة الماستر في القانون تخصص عقود ومسؤولیة. البویرة: جامعة آكلي محند  

 اولحاج.
 :العلمية  لات  المج

عقبات إثبات النسب بالبصمة الوراثیة العدد الثالث، ).  2016حمید زقاوي. (دیسمبر,   .1
 .03مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ، .  issn  2478ــ 0022رقم: 

 :مواقع الكترونية
1. ) العزیز.  عبد  ,    24سمار  الأسرة ).  2017أغسطس  قانون  في  النسب  إثبات 

 mohamah.net. تم الاسترداد من الجزائري 
 في القانونإثبات النسب بالطرق العلمیة البیولوجیة  تاریخ).    مقال إثبات النسب. (بلا  .2

 droit7.blogspotتم الاسترداد من   الجزائري،
 


	ملخص

